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 تقرير لجنة الميزانية والمالية 

مقدمة  أولا -  
افتتاح الدورة وانتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال   ألف -

اجتمعـت لجنـة الميزانيـة والماليـة، في مقـر الأمـم المتحـدة في الفـــترة مــن ٤ إلى ٨ آب/  - ١
ـــودة في  أغسـطس ٢٠٠٣، وفقـا لقـرار اتخذتـه جمعيـة الـدول الأطـراف في جلسـتها الثالثـة المعق

٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. وقد عقدت اللجنة ١٠ جلسات. 
وافتتـح الـدورة نـائب رئيـس الجمعيـة، الممثـل الدائـم لنيوزيلنـدا لـدى الأمـم المتحــدة،  - ٢

دون ماكاي، بالنيابة عن رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. 
ـــودة في ٤ آب/أغســطس ٢٠٠٣، انتخبــت اللجنــة كــارل  وفي الجلسـة الأولى، المعق - ٣
باشـكي (ألمانيـا) رئيسـا. وفي الجلسـة الثانيـة، المعقـودة في اليـوم نفســـه، انتخبــت اللجنــة هــان 
ميونـغ - جـي (جمهوريـة كوريـا) نائبـا للرئيـس. وقــررت اللجنــة ألا تنتخــب مقــررا للــدورة 

الحالية. 
 

العضوية  باء -
وكانت اللجنة تتألف، في دورا الأولى، من الأعضاء التاليين(١):  - ٤

لامبر داه كندجي (بنن)  - ١
دافيد داتون (استراليا)  - ٢

إدواردو غالاردو (بوليفيا)  - ٣
فوزي أ. غريبه (الأردن)  - ٤

 __________
لا يزال يتعين علـى جمعيـة الـدول الأطـراف أن تنتخـب العضويـن المتبقيـين، اللذيـن يمثـلان مجموعـة دول شـرق  (١)

أوروبا. 
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هان ميونغ - جي (جمهورية كوريا)  - ٥
بيتر لوفيل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)  - ٦

جون ف. س. موانغا (أوغندا)  - ٧
كارل باشكي (ألمانيا)  - ٨

ميشيل تليمانز (بلجيكا)  - ٩
سانتياغو ويتر (أوروغواي)  - ١٠

وتولت شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونيـة توفـير الخدمـات الفنيـة للجنـة،  - ٥
وعمل كبير الموظفين القانونيين بالمكتب، سيرجي تاراسنكو، أمينا للجنة. 

وفي الجلسـة الأولى أيضـا، قـامت لجنـة الميزانيـة والماليـة بـإقرار جـدول الأعمـال التــالي  - ٦
 :(ICC-ASB/2/CBF.1/L.1)

افتتاح الاجتماع.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
مشاركة المراقبين.  - ٥

النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية.  - ٦
 .( ICC-ASP/2/2) النظر في مشروع الميزانية البرنامجية لعام ٢٠٠٤ - ٧
طرائق تمويل مشاركة أعضاء لجنة الميزانية والمالية في اجتماعاا.  - ٨

مسائل أخرى.  - ٩
ووجهت الدعوة إلى رئيس قلم المحكمة الجنائية الدوليـة، برونـو كتـالا، ونـائب مديـر  - ٧
الخدمات المشتركة، السيد سام مـالر، ومعـهما كبـير المستشـارين لشـؤون المعلومـات والأدلـة، 
كـلاوس راكفتـس، ومسـؤولة الماليـة، ماريـان كاشـو، للمشـاركة في جلسـات اللجنـــة بغــرض 

عرض مشروع الميزانية البرنامجية لعام ٢٠٠٤. 
 

مشاركة المراقبين  جيم -
في الجلسة الأولى، قررت اللجنة، وفقا للفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٢ مـن النظـام الداخلـي  - ٨
لجمعية الدول الأطراف، أن تكون جلساا بصفة عامة جلسات سـرية. وتقـرر عـدم السـماح 
بحضور مراقبين. بيد أن اللجنة قررت أن تنظر علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة في الطلبـات 
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التي يقدمها ممثلو الدول والمنظمات وغير ذلك من الكيانات المعنية بـالأمر بشـأن السـماح لهـم 
بمخاطبة اللجنة بخصوص أي مسألة محددة من المسائل المدرجة على جدول أعمالها. 

وفي الجلسة نفسها قررت اللجنة قبول الطلب المقدم مــن التحـالف مـن أجـل المحكمـة  - ٩
الجنائيــة الدوليــة بشــأن الســماح لممثليــه، الســادة ويليــام بيــس وجوناثــان دونــاهيو وجـــون 

وشبورن، بتقديم عرض مدته ٤٥ دقيقة. 
 

مشروع النظام الداخلي للجنة  دال -
في الجلسة الثانية، توصلت اللجنة إلى تفاهم رئي بمقتضاه أنه مـن المسـتصوب أن يتـم  - ١٠
وضع نظام داخلي خاص ا، وقامت في هذا الصدد باستعراض النظم الداخلية لبعض الهيئـات 
المماثلة المختارة. وفي الجلسة السادسة، المعقودة في ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٣، اعتمدت اللجنـة 
بتوافق الآراء نظامها الداخلي الوارد في المرفق الثاني لهـذا التقريـر، وقـررت أن تحيلـه إلى جمعيـة 

الدول الأطراف لاعتماده. 
 

النظر في مشروع الميزانية البرنامجية لعام ٢٠٠٤   ثانيا -
توصيات ذات طابع عام   ألف -

ملاحظات عامة  - ١
ـــة علــى  لاحظـت اللجنـة أن الميزانيـة البرنامجيـة لعـام ٢٠٠٤، بنيـت بصـورة غـير عادي - ١١
افتراضات بشأن ما يمكن أن تضطلع به المحكمة مـن أنشـطة في عـام ٢٠٠٤. وسـلمت اللجنـة 
بأنـه في المراحـل الأولى مـن تطـور المحكمـة، حيـث لا يـزال يجـري تحديـد هياكلـها وسياســـاا، 
وقبل أن تبدأ أية تحقيقات أو محاكمات، لا بـد وأن تتسـم الميزانيـة البرنامجيـة بطـابع نظـري إلى 
حـد مـا. وأعربـت اللجنـة عـن تقديرهـا للعـــرض الواضــح للافتراضــات الــتي تأسســت عليــها 
الميزانيـة، وللطريقـة المحـددة الـتي اتبعـت في الوصـول إلى التقديـرات. ووافقـت اللجنـــة علــى أن 
افتراضات عبء العمل الذي ستضطلع بـه المحكمـة كـانت افتراضـات معقولـة، وأكـدت علـى 
أن الميزانيـة لا بـد وأن توفـر مـوارد كافيـة للوصـول بالمحكمـــة إلى درجــة الاســتعداد المطلوبــة، 

ولكي تبدأ المحكمة عملها الفني متى كان ذلك لازما. 
ـــاءة  وأبـدت اللجنـة إعجاـا بمـا تبذلـه المحكمـة مـن جـهود لتحديـد سـبل تتسـم بالكف - ١٢
والمرونة لتسيير عملها. ورحبـت اللجنـة بصفـة خاصـة بالاهتمـام الـذي أولتـه المحكمـة إلى ـج 
��التناسب��، الذي تعتزم من خلاله أن تكون قادرة على تكييف مواردهـا ومسـتويات مـلاك 
موظفيـها مـع عـبء العمـل الواقـع عليـها. ولاحظــت اللجنــة أن هيكــل المحكمــة سيســتمر في 
التطور عندما تبدأ المحكمة أعمالها الفنية. ورحبت بالنهج الوارد بيانه في الفقـرة ٨ مـن الوثيقـة 
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ICC-ASP/2/2 حيث ذكرت المحكمة أن وفاءهـا بوظائفـها وأداءهـا مهامـها همـا القـوة المحركـة 

والمحددة لأنشطة المحكمة، وليس هيكلها التنظيمي. 
وعنـد اسـتعراض الميزانيـة البرنامجيـة، سـلمت اللجنـة بأنـه ليـس مـن المرجـح أن تكــون  - ١٣
التقديرات واقعية في كثير من الحالات، حيث لا يمكن التنبـؤ بالاحتياجـات المحتملـة للنفقـات. 
ورأت اللجنة أنه ليس من المرجح أن يستغل العديد من الاعتمادات بصورة كاملـة مـا لم تبـدأ 
المحكمة على جناح السرعة نشاطا موسعا في مجـالي التحقيقـات والإجـراءات القضائيـة. ونظـرا 
للنسبة العالية من حالات الطوارئ الـتي تنطـوي عليـها الـبرامج الرئيسـية لكـل فـرع مـن أفـرع 
المحكمة الثلاث، أوصت اللجنة بإجراء بضعة تخفيضات محددة في حـالات رأت أن التقديـرات 
مفرطـة فيـها. غـير أن اللجنـة لم تـوص بـإجراء تخفيضـات كبـيرة لأـا خلصـت إلى أن الميزانيــة 
البرنامجيــة ميزانيــة معقولــة في ضــوء الظــروف الســائدة، ولأــا كــانت ترغــب في أن تكفـــل 

للمحكمة من الموارد ما يكفي لتغطية طائفة من الحالات الواقعية خلال عام ٢٠٠٤. 
وفي الوقت ذاته، أعربـت اللجنـة عـن قلقـها إزاء المبالغـة في وضـع تقديـرات الميزانيـة.  - ١٤
وأعربت اللجنة عن اقتناعها القوي بأنه يجب، بصفـة عامـة، أن يتوفـر للمحكمـة مسـتوى مـن 
الموارد يكفي للوفـاء بدورهـا مـع الحـرص في الوقـت نفسـه علـى إدارة جميـع الأنشـطة بكفـاءة 
وبما يحقق فعالية التكلفة. فلو استمر تأسيس الميزانية على احتمـالات عاليـة لحـالات الطـوارئ، 
فإن ذلك يمكن أن يقوض كفاءة الإدارة وفعالية تكلفتـها. ففـي حالـة عـدم تحقـق الافتراضـات 
التي بنيت عليها الميزانية خـلال عـام ٢٠٠٤، أو إذا لم تبـدأ المحكمـة تحقيقاـا، سـتتوقع اللجنـة 
ألا يتـم إنفـاق جـانب كبـير مـن الميزانيـــة البرنامجيــة. وأعربــت اللجنــة عــن توقعــها أن تكــون 
الميزانيات البرنامجية المقبلة أكثر دقة بدرجـة كبـيرة، حيـث سـتصبح الأنشـطة والنفقـات واقعيـة 
أكثر مما هي نظرية. وتسليما بأن من المرجح أن تتوقف احتياجات المحكمة من المــوارد بدرجـة 
كبيرة على الحالات المحددة التي تتعـامل معـها، أوصـت اللجنـة بـأن تنظـر المحكمـة في خيـارات 
لعرض الموارد فيما يتصـل بكـل حالـة مـن الحـالات. كمـا قـد يلـزم أن تتوفـر للمحكمـة قـدرة 

على التماس موارد إضافية نتيجة لتطورات غير متوقعة، أو لنشوء حالة جديدة. 
ورحبت اللجنة بالتعاون الوثيق الذي تحقق حتما الآن بين رئيس المحكمـة والمدعـي العـام  - ١٥
ورئيس قلم المحكمة. وإذ تسلم اللجنة بـأن عـدم التعـاون بـين أفـرع المحكمـة الثلاثـة يـؤدي إلى 
حالات خطيرة من عدم الكفاءة ونقص الفعالية، فإا تشجع بقوة رئيس المحكمة والمدعي ورئيـس 

القلم على مواصلة تعاوم في مسائل الإدارة والميزانية وتحسين هذا التعاون حيثما أمكن. 
ولاحظت اللجنة مع التقدير المناقشات الإيجابية الجاريـة بـين المحكمـة والبلـد المضيـف  - ١٦
فيما يتعلق باحتياجات الأماكن المؤقتة للمحكمـة (بنـاء قاعـة محكمـة مؤقتـة متعـددة الوظـائف 
للدائرة التمهيدية؛ وبنـاء قاعـة محكمـة إضافيـة ومـا يجاورهـا مـن مرافـق؛ وإنشـاء مكـان تخزيـن 
إضافي للوازم؛ وتدابير الأمن؛ وبناء قبو إضافي في المكاتب الملحقــة بمكتـب المدعـي) فضـلا عـن 
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الأماكن الدائمة للمحكمة، وأعربت عن أملها في تنفيـذ كافـة المشـاريع في حينـها بغيـة تمكـين 
المحكمة من الاضطلاع بأنشطتها على نحو فعال. 

ويتضمن المرفق الأول توزيعا لنفقات البرامج الرئيسية يبين التخفيضات الـتي أجريـت  - ١٧
وفقا للتوصيات الواردة في هذا التقرير. 

 
الميزنة على أساس النتائج وطريقة عرض الميزانية  - ٢

أثنت اللجنة على الجهود التي تبذلها المحكمة لتقديم الميزانيـة البرنامجيـة لعـام ٢٠٠٤ في  - ١٨
شكل يقوم على أساس النتائج، في الوقت الـذي تسـلم فيـه بصعوبـة تنفيـذ الميزنـة علـى أسـاس 
النتـائج بشـكل كـامل وفعـال في منظمـة تنمـو بســـرعة. علــى أن اللجنــة انتــهت إلى أن إطــار 
النتائج، في معظم الحالات، لم يشكل بعـد أساسـا كافيـا لتقـديم التقـارير. وأعربـت عـن القلـق 
بوجه خاص بشأن انخفاض مستوى كثير مـن مؤشـرات الأداء، وعـدد مؤشـرات الأداء الزائـد 

عن الحد في بعض البرامج الفرعية، وشكل الأهداف في بعض الحالات. 
وأوصـت اللجنـة بـأن تواصـل المحكمـة تطويـر إطـار النتـائج في الميزانيـة البرنامجيـة لعــام  - ١٩
٢٠٠٥. وشـددت علـى أن ذلـك أمـر ضـروري لضمـان إدارة المحكمـة إدارة فعالـة والإشــراف 
الفعال من جانب اللجنة والجمعيـة علـى السـواء. وأرادت اللجنـة، بوجـه خـاص، أن تستشـعر 
صلة واضحة بين كـل هـدف، ونتائجـه المتوقعـة، ومؤشـرات أدائـه والمـوارد المطلوبـة، وأرادت 
أيضا أن ترى عددا أقل مـن مؤشـرات الأداء، وأن يكـون مـن الممكـن قيـاس تلـك المؤشـرات. 
وأوصـت اللجنـة أيضـا بـأن يكـون إطـار النتـائج كفيـلا بتوفـير الأسـاس للتقييــم الــذاتي داخــل 

المحكمة وتقديم التقارير عن الأداء للجنة. 
وأوصت اللجنة أيضا بـأن تضـع المحكمـة نظامـا لتقييـم الأداء لجميـع موظفيـها، وبـأن  - ٢٠

يدمج الوفاء بالأهداف المحددة مع إطار النتائج الخاص بالقسم المختص من المحكمة. 
وأوصت اللجنة بــأن تتلقـى الجمعيـة في دورـا الـتي تعقـد في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣،  - ٢١
مرفقا لوثيقة الميزانية البرنامجية، تقارن فيه التقديرات المتعلقة بالموظفين وتلك التي لا تتعلـق ـم 
في عـام ٢٠٠٣ وعـام ٢٠٠٤، وفقـا للفقـــرة ٣-٣ مــن القــاعدة ٢-١٠٣ مــن النظــام المــالي 
والقواعد المالية. وأوصت كذلك بأن تـدرج مقارنـات السـنوات بعضـها ببعـض في الميزانيـات 

البرنامجية المقترحة في المستقبل. 
 

الرصد  - ٣
خلصت اللجنة إلى أن الإشراف الفعال على أنشـطة المحكمـة سـيتطلب تقـديم تقـارير  - ٢٢
دورية إلى اللجنة، وأن تقديم تقرير سنوي لن يكون كافيـا، ولا سـيما أثنـاء السـنوات القلائـل 
القادمة عندما ستكون المحكمة في مرحلة من التطور السريع. وتبعا لذلك، توصـي اللجنـة بـأن 
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تقدم المحكمة تقارير ربع سنوية إلى اللجنة، تغطـي فيمـا تغطيـه، النفقـات، وأي تقـدم كبـير في 
كل برنامج رئيسي، والاشتراكات. 

 
تعيين الموظفين  - ٤

I، الــذي  CC-ASP/1/Res.10 تلقـت اللجنـة مـن المحكمـة تفـاصيل عـن تنفيذهـا للقـرار - ٢٣
نصت فيه الجمعية على أن تكون أعلى معايير الكفـاءة والجـدارة والتراهـة هـي الأسـاس لتعيـين 
الموظفين، على أن يؤخذ في الحسبان ضرورة تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العـالم، والتمثيـل 
الجغـــرافي العـــادل، وكذلـــك التمثيـــل المنصـــف للرجـــل والمـــرأة. وأبلغـــت اللجنـــة بأنــــه في 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٣، كانت المحكمة تستخدم ٣٤ مـن الموظفـين الفنيـين مـن مواطـني ٢١ 
مـن الـدول الأطـراف ودولـة واحـدة مـن الـدول غـير الأطـراف، وأن أكـبر عـدد مـن الموظفــين 
الذين كانوا من مواطني دولة طرف واحدة كان ثلاثة. وفي التاريخ نفسه كان هنـاك ١١ مـن 
الإناث و ٢٣ مــن الذكـور بـين الموظفـين الفنيـين، و ٣٣ مـن الإنـاث و ٣١ مـن الذكـور بـين 

موظفي فئة الخدمات العامة.  
وأثنــت اللجنــة علــى المحكمــة لاعتمادهــا العقــود المحــددة المــدة لجميــــع موظفيـــها.  - ٢٤
كما أثنت على قرار المحكمة استخدام ترتيبات مرنة في تعيين الموظفـين، بمـا في ذلـك المسـاعدة 

المؤقتة العامة، للوفاء بالمتطلبات المتفاوتة التي يغلب أن تواجهها المحكمة. 
ولاحظت اللجنة أن المحكمة قد أبدت بالفعل استعدادها لإعادة توزيـع الموظفـين مـع  - ٢٥
تطـور هيكلـها واحتياجاـا. ولاحظـت اللجنـة، في ذلـك الســـياق، أنــه مــن المرجــح أن تنشــأ 
حالات ترغب المحكمة فيها أن تعيد تصنيف وظائفها. وأوصت اللجنة بـأن يسـمح للمحكمـة 
بأن تعيد تصنيف الوظائف في إطار الرتب الفنية وفي إطار رتـب الخدمـات العامـة بحيـث يظـل 
العـدد الإجمـالي للوظـائف في كـل رتبـة ثابتـا. وعلـى المحكمـة بعـد ذلـك أن تبلـــغ اللجنــة ــذه 
التغيـيرات. وخلصـت اللجنـة إلى أن هـــذه الآليــة ســتوفر للمحكمــة مرونــة أكــبر في ترتيباــا 

المتعلقة بتعيين الموظفين مع ضمان عدم المساس بالتكاليف. 
وأوصـت اللجنـة أيضـا بـأن تنظـر المحكمـة في اسـتخدام الرتـب الداخلـة في مجموعــات  - ٢٦

حيثما كان ذلك ممكنا. 
ولاحظـت اللجنـة مـع القلـق الاعتمـــادات الكبــيرة للوقــت الإضــافي في عــدة برامــج  - ٢٧
فرعية. ورغم أن اللجنة رأت أن المحكمة سوف تتحمل احتياجات لا يمكن تجنبها فيمـا يتعلـق 
بـالوقت الإضـافي في فـترات ذروة العمـل، فقـد أوصـت أن تضـــع ممارســات توظيفيــة لضمــان 
التزام الموظفين قدر الإمكان بساعات عملهم المعتادة. إذ لا ينبغي، حسـب الممارسـة المعتـادة، 
أن يحصل الموظفون على أجر للعمل الإضافي. وعلى ذلك، توصي اللجنة بتخفيض اعتمـادات 

الوقت الإضافي في كل أجزاء الميزانية البرنامجية بنسبة ٥٠ في المائة. 
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الضوابط الداخلية  - ٥
أدركت اللجنة بشدة ضرورة وجود ضوابط داخلية فعالـة داخـل المحكمـة. ورأت أن  - ٢٨
مهام مراجع الحسابات الخارجي ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات تكتسي أهميـة قصـوى، 
وأعربـت عـن تقديرهـا لكومـا سـيتعاونان معـا في العمـل. ومـن أجـــل تعزيــز مكانــة مراجــع 
الحسابات الداخلي واستقلاليته، أوصت اللجنة بأن تكون وظيفته برتبة مد-١. ونظـرا لحجـم 
أعمـال الرقابـة الـتي يتعـين علـى مراجـع الحسـابات الداخلـي القيـام ـا، أوصــت اللجنــة أيضــا 

بإضافة وظيفة مراجع حسابات برتبة ف-٣. 
وأوصت اللجنة بأن يكون مراجع الحسابات الداخلي قادرا على البت بشأن برنـامج  - ٢٩
عمله السنوي بصورة مستقلة، بما في ذلك بشـأن أي قضايـا تثيرهـا اللجنـة، وأن يقـدم مراجـع 

الحسابات الداخلي تقريرا سنويا عن أنشطة مكتبه إلى الجمعية، عن طريق اللجنة. 
وفيما يتعلق بالمشـتريات، وجـهت اللجنـة انتبـاه المحكمـة إلى القـاعدة ١٨-١١٠ مـن  - ٣٠

النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة. 
 

التوصيات المتعلقة بالبرامج الرئيسية   باء -
الجهاز القضائي – الرئاسة والدوائر  - ١  

عرض البرنامج الرئيسي ١: الهيئة القضائية - الرئاسة والدوائر  - ٢
اســـتعرضت اللجنـــة، في جلســـتها الثالثـــة، المعقـــودة في ٥ آب/أغســــطس ٢٠٠٣،  - ٣١
البرنامج الرئيسي ١: الهيئة القضائية – الرئاسـة والدوائـر. ولـدى عـرض البرنـامج الرئيسـي ١، 
أشار رئيس قلم المحكمـة ونـائب مديـر الخدمـات المشـتركة للمحكمـة إلى أن البرنـامج الرئيسـي ١ 
يقوم على افتراض مواجهة المحكمة لحالتين عـام ٢٠٠٤ – إحداهمـا قيـد التحقيـق والأخـرى في 
طور التحليل. وقد تتطلب كل حالة رفع ثلاث دعاوى، تعقبها ثلاث محاكمـات، يحـاكم في 
كـل منـها متـهمان أو ثلاثـة. وأوضحـا احتياجـات المحكمـة لكـــي تكــون جــاهزة للعمــل قبــل 
التحقيقــات بالإضافــة إلى الاحتياجــات الــتي يتعــين تلبيتــها لكــي تكــون التحقيقــات فعالـــة، 
مما سيتطلب اللجوء إلى الإمكانات التحليلية الموجودة داخل مكتب المدعـي العـام، وإلى دائـرة 
تمهيديـة تعمـل بكـامل طاقتـها ودائـرة الاسـتئناف (وربمـا دائـرة ابتدائيـة)، وإمكانـــات الدفــاع، 
والقـدرة علـى التعـامل مـع اـني عليـهم والشـهود، والقـدرة علـــى إدارة المحكمــة، وإمكانــات 
الترجمة، والقدرة على إنشاء مكـاتب ميدانيـة، والقـدرة علـى تقـديم الدعـم الإداري والعملـي. 
ووُضحت أيضا تفاصيل الاحتياجات المالية والمتعلقة بالموظفين للعنصرين الرئيسـيين في الجـهاز 

القضائي، أي الرئاسة والدوائر. 
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توصيات اللجنة 
ـــــــس  فيمـــــا يتعلـــــق بالبرنـــــامج ١٢٠٠، ��الدوائـــــر��، أُبلغـــــت اللجنـــــة أن الرئي - ٣٢
سيستدعي القضاة إلى لاهاي خلال ٢٠٠٤ على نحو ما يقتضيه حجم أعمـال المحكمـة ووفقـا 
للمادة ٣٥ (٣) من نظام روما الأساسي. وبناء عليه، توصي اللجنة بتخفيض المبلغ المخصـص 
لمرتبـات القضـاة بنســـبة ٢٠ في المائــة، ويعــد ذلــك تقديــرا أفضــل للنفقــات المحتملــة في عــام 
٢٠٠٤. ونظرا لأن المساعدين القانونيين البـالغ عددهـم ١٥ مسـاعداً برتبـة ف-٢ لـن يعينـوا 
قبل مجيء القضاة، توصي اللجنة بتخفيض المبلغ المخصص لهم أيضا بنسبة ٢٠ في المائـة. ومـن 
شأن ذلك أن يخفض المخصصات المرصـــــودة لمرتبات القضـــــاة مـن ٥٩٠ ٩٨٦ ٢ يـورو إلى 
٢٧٦ ٣٨٩ ٢ يورو، وتكاليف الموظفين في الفئة الفنية ضمـن هـذا البرنـامج مـن ٨٨١ ٧٣٥ 

يورو إلى ٧٠٤ ٥٨٨ يورو. 
ولاحظـت اللجنـة أن مـن غـير المحتمـل اسـتخدام المبلـغ المخصـــص للمســاعدة المؤقتــة  - ٣٣
العامة بالكامل من أجل الحصول على موظفـين إضـافيين للدعـم القـانوني، وبنـاء عليـه أوصـت 

اللجنة بخفض المبلغ بنسبة ٥٠ في المائة. 
 

مكتب المدعي العام  - ٢
عرض البرنامج الرئيسي ٢: مكتب المدعي العام 

وفي جلستها ٤، المعقودة في ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، اسـتمعت اللجنـة إلى العـرض  - ٣٤
الذي قدمه ممثل مكتب المدعي العام فيما يتعلق بمهام عمل المكتب بشكل عام. وسلط الضـوء 
على مرونة هيكل الميزانية البرنامجية لمكتب المدعي العام لسـنة ٢٠٠٤، وعلـى وجـه الخصـوص 
ــــة متفاوتـــة  اســتخدام الموظفــين الدائمــين الأساســيين علــى مســتوى الوظــائف العليــا، وأفرق
الأحجـام، مـن أجـل معالجـة حـالات معينـة. وتتمثـل الافتراضـات الـتي اسـتندت إليـها الميزانيـــة 
ــــا  البرنامجيــة لعــام ٢٠٠٤ في الآتي: إجــراء تحقيــق واحــد بموجــب المــادة ٥٣ مــن نظــام روم
الأساسي في ما يتعلق بحالة واحدة، تغطي ثلاثة تحقيقات قد يصل عــدد المتـهمين في كـل منـها 
إلى خمسة؛ وإجراء تحليلين للمعلومـات بشـكل مـواز (تحريـات أوليـة بموجـب المـادة ١٥). وجـرى 
أيضا تحديد دور ومهام عمل مكتب المدعي العام وفقـا لنظـام رومـا الأساسـي (المـادة ١٥: تحديـد 
السلطة القانونية لمكتب المدعي العام، والمادة ١٧: توضيح التكامل فيما بين الأنظمـة القضائيـة 
الوطنية ومكتب المدعي العام، والمادة ٥٣: وضع الأسس القانونيـة للتحقيقـات والمحاكمـات). 
وجــرى التــأكيد علــى أنــه يتعــين علــى مكتــب المدعــي العــام، بموجــب المــادة ٥٣، إجــــراء 
التحقيقات حتى في حالة عدم توفر التمويل، وأنه يجوز اسـتعراض العديـد مـن قـرارات المدعـي 

العام بواسطة إحدى دوائر المحكمة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وفقا للمادة ٥٣. 
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وجرى أيضا شرح تفـاصيل مقترحـات تنسـيب الموظفـين حسـب الأقسـام، وكذلـك  - ٣٥
المبادئ المتعلقة بالتعيين وتشكيل ملاك الموظفين في مكتب المدعي العام. ورئـي أن القصـد مـن 
هـذه المبـادئ ينبغـي أن يفـهم علـى أنـه لا يمكـن الشـروع في التعيـين مـا لم يـبرر عـــبء العمــل 
وجود موظفين جدد، وأن التعيين ينبغي أن يتزامن في وتيرته مع التكامل. وعلاوة على ذلـك، 
حددت المعالم الرئيسية لاستراتيجيات تشكيل أفرقة مكتب المدعي العام. وجـرى أيضـا شـرح 
نفقـات المسـاعدة العامـة والمسـاعدة المؤقتـــة المقترحــة، والتكــاليف الأخــرى بخــلاف تكــاليف 
الموظفين، بما في ذلك تكاليف المعـدات ونفقـات السـفر. ولوحـظ كذلـك أن لوائـح السـفر في 
مكتب المدعي العام ستكون مختلفة عن لوائـح السـفر في الأمـم المتحـدة، مـن حيـث أن السـفر 

سيتاح للموظفين في الدرجة السياحية فقط. 
 

توصيات اللجنة 
في ما يتعلق بالبرنـامج الفرعـي ٢٢١٠، �نـائب المدعـي العـام (التحقيقـات)�، رأت  - ٣٦
اللجنة أن وظائف العلاقات الخارجيـة تزيـد في عددهـا علـى الاحتياجـات المرجحـة، وأوصـت 
ـــها في الفقــرة ٧٨ مــن الميزانيــة  بعـدم الموافقـة علـى وظيفـة المحلـل المشـارك (ف-٢) المشـار إلي

البرنامجية، ووظيفة مستشار العلاقات الخارجية (ف-٣) المشار إليها في الفقرة ٨٢. 
وفي مـا يتعلـق بالبرنـامج الفرعـي ٢٢٣٠ �قسـم التحقيقـات�، لاحظـــت اللجنــة أن  - ٣٧
ــــق التحقيقـــات الثـــالث المقـــترح ســـيبدأ العمـــل في تشـــرين الثـــاني/  الميزانيــة توضــح أن فري
نوفمـبر ٢٠٠٤، ورأت اللجنـة، في ضـوء عـدم تـأكد الحاجـة إلى وجـود فريـــق ثــالث في عــام 
٢٠٠٤، أن يرجـأ تكويـن الفريـق إلى عـام ٢٠٠٥. وعليـه أوصـت اللجنـة بعـدم الموافقـة علــى 
موارد تمويل الفريق الثالث. ومن شأن ذلك أن يخفض تكاليف الموظفين لهذا البرنـامج الفرعـي 

من ٦٠٠ ٤٧٨ ١ يورو إلى ٦٧٠ ٤٠٦ ١ يورو. 
 

قلم المحكمة  - ٣
عرض البرنامج الرئيسي ٣: قلم المحكمة 

في جلسـتها ٥، المعقـودة في ٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، اسـتمعت اللجنـــة إلى عــرض مــن  - ٣٨
رئيس قلم المحكمة بشأن الميزانية البرنامجية للبرنامج الرئيسي ٣، قلم المحكمة، لعام ٢٠٠٤. ووجـه 
رئيس قلم المحكمة انتبـاه اللجنـة إلى مـهام عمـل قلـم المحكمـة، حسـبما ينـص عليـه نظـام رومـا 
الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المعتمدة في عام ٢٠٠١، وعلى وجه التحديـد، 
تقـديم خدمـات الدعـم الإداري إلى المحكمـة (المادتـان ٤٣ و ٤٤ مـن نظـام رومـــا الأساســي)؛ 
والعمـل كقنـاة اتصـال للمحكمـة (المـادة ١٣ (١) مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات)؛ 
وتقـديم خدمـات الأمـن الداخليـة للمحكمـة (المـادة ١٣ (٢) مـن القواعـــد الإجرائيــة وقواعــد 
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الإثبـات)؛ وإنشـاء وحـدة معنيـة بـاني عليـهم والشـهود وتقـــديم الخدمــات لهــا (المــادة ٤٣)؛ 
والمساعدة على إعداد مرونة للسلوك المهني وتقديم خدمات الدعـم الإداري إلى محـامي الدفـاع 
ـــة وقواعــد الإثبــات)؛ واســتكمال  (المـواد ٨ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ مـن القواعـد الإجرائي
ســـجلات المحكمـــة وحفظـــها (المـــواد ١٥ و ١٣١ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٥١ مـــن القواعـــــد 

الإجرائية وقواعد الإثبات). وشرح رئيس قلم المحكمة أيضا هيكل قلم المحكمة وأغراضه. 
وأشار رئيس قلم المحكمة إلى مجموع التكـاليف حسـب وجـه الإنفـاق لقلـم المحكمـة،  - ٣٩
وعرض قائمة ببنود تكاليف الموظفين وغيرها من التكاليف بحسب القسم(٢). توافـرت كذلـك 
مقارنة للتكاليف غير المتصلة بـالموظفين للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ولعـام ٢٠٠٤. كذلـك أشـار 
رئيس القلم إلى مخصصات الموظفين المقترحة والتكاليف غير المتصلـة بـالموظفين بحسـب القسـم 
في كل من �البرامج� الثلاثة الخاصة بقلم المحكمة: برنـامج الخدمـات الإداريـة المشـتركة (الـتي 
تضم المراجعة الداخلية، والاستشارة القانونية، والميزانية والماليــة والمشـتريات والخدمـات العامـة 
والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، والإعلام والوثـائق)؛ وبرنـامج 
الخدمـات القضائيـة المشـتركة (الـتي تضـم إدارة المحكمـة، والترجمـة الفوريـة والترجمـة التحريريــة 
ـــة (الــتي تضــم الشــهود، وجــبر أضــرار الضحايــا،  والاحتجـاز)؛ وبرنـامج المـهام شـبه القضائي
وإشـراك الضحايـا، والدفـاع). هكـذا أكـد رئيـس القلـم علـى نفقـــات الاســتثمار الرئيســية في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمـن، والإعـلام والوثـائق والخدمـات الإداريـة وبندهـا. 
كذلك أشار إلى التعقيدات والتكاليف المرتبطة بتسيير الأعمال بلغات عديدة وتوفير المسـاعدة 

للشهود والضحايا وفقا لما جاء في نظام روما الأساسي. 
 

توصيات اللجنة 
ـــد لا يكــون ضروريــا إلى  لاحظـت اللجنـة أن العـدد الكبـير مـن الوظـائف المطلوبـة ق - ٤٠
ما بعد ذروة العمـل الأوليـة في الأعمـال القانونيـة المرتبطـة بالمشـتريات وغيرهـا مـن الاتفاقـات 
القانونية. وعليه، توصي اللجنة بأن تعيد المحكمة تبرير هذه الوظـائف في ميزانيـة عـام ٢٠٠٥، 

مشفوعة بمعلومات حول عبء العمل الحالي والمتوقع. 
أمـا في مـا يتعلـق بـــالمكتب المباشــر لرئيــس القلــم (البرنــامج الفرعــي ٣٢١٠)، فقــد  - ٤١
أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الوظيفة ف-٢ المشار إليها في الفقرة ٢٠٣، مـع أخـذ المـهام 
ـــة في الحســبان. وأوصــت اللجنــة لاحقــا بخفــض  الـتي يضطلـع ـا قسـم الاستشـارات القانوني

تكاليف السفر في هذا البرنامج الفرعي بنسبة ٢٠ في المائة. 
 __________

لفت رئيس القلم لاحقا نظر اللجنة إلى خطأ ورد في سرد بنـود نفقـات السـفر العـائدة لقسـم الأمـن والسـلامة  (٢)
وقدم نسخة مصححة. 
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وفي ما يتعلق بالبرنامج الفرعي ٣٢٢٠، �قسم الخدمات الإداريـة�، أعربـت اللجنـة  - ٤٢
عن قلقها إزاء النسبة العاليـة مـن الموظفـين المقـترحين لبرنـامج الخدمـات الإداريـة العامـة. ففـي 
حين كان هذا ناجما في جانب منه عن الحاجة إلى توفير جهاز دعم تحسبا للأنشطة التشـغيلية، 
ظلـت اللجنـة قلقـة إزاء تخصيـص ١٦٧ وظيفـة لشـؤون الماليــة والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا 
المعلومـات والأمـــن والإعــلام، وذلــك مــن أصــل ٣٩٥ وظيفــة مقترحــة. ورأت اللجنــة أنــه 
لا يوجد هناك ما يبرر النسبة الـتي تبلـغ وظيفـة واحـدة في قسـم الخدمـات الإداريـة لكـل سـبع 
وظائف في المحكمة، لا سيما نظرا إلى الجـهود الجديـرة بالثنـاء الـتي تبذلهـا المحكمـة لوضـع نظـم 
تجـهيز فعالـة في تكنولوجيـا المعلومـات. بالتـالي، أوصـت اللجنـة بعـــدم الموافقــة علــى ١٠ مــن 

وظائف الخدمات العامة، وبأن يقرر رئيس القلم كيفية توزيع هذا الخفض. 
وأعربـت اللجنـة عـن قلقـها إزاء فكـرة وجـوب أن تقـدم الـدول الأطـراف إعانـــة إلى  - ٤٣
كافيتريا العاملين في المحكمة، وأوصـت بعـدم الموافقـة علـى الإعانـة البالغـة ٨٨٠ ٢١١ يـورو. 
ورغم تسليم اللجنة بالفائدة التي ستعود على موظفي المحكمة وغيرهم ممن يترددون عليـها مـن 
توفـير ماكينـات صـرف النقـود، فقـد أعربـت عـن قلقـها إزاء مســـتوى تكلفــة اســتئجار تلــك 
الماكينـات. وحثـت اللجنـة المحكمـة علـى استكشـاف أسـاليب للحصـول علـى تلـك الماكينــات 
مجانا أو بتكلفة مخفضـة، بمـا في ذلـك تقاسـم أيـة تكـاليف مـع الهيئـات الأخـرى الـتي تقطـن في 

المبنى.  
وبلغ اللجنة أن أسعار الوحدة للعديد من أجـهزة المعـدات الحاسـوبية وقطـع التجـهيز  - ٤٤
ـــة، ولم تــأخذ في عــين الاعتبــار قــدرة المحكمــة علــى  قـد احتسـبت علـى أسـاس أسـعار القائم
المساومة بالجملة. وبالتالي، أوصت اللجنـة بخفـض البنـود الـواردة في الفقـرات ١٢٢، و١٤٠، 
ـــة، باســتثناء العمــل الإضــافي، والمســاعدة المؤقتــة العامــة  و ٢٢٦، و ٢٥٩ بنسـبة ١٠ في المائ
والسفر. وأشارت اللجنة إلى اعتزام المحكمة شراء المركبات دفعة واحدة. كذلـك رأت اللجنـة 
ـــيلة ممكنــة مــن  أن علـى المحكمـة أن تنظـر أيضـا في اسـتئجار المركبـات وأن تسـعى إلى أي وس

وسائل تأمين المركبات التي تمتثل والقاعدة ١١٠-١٢ من النظام المالي والقواعد المالية. 
ــة  وفيمـا يتعلـق بالبرنـامج الفرعـي ٣٢٣٠، ��قسـم المـوارد البشـرية��، لاحظـت اللجن - ٤٥
مـرة أخـرى ارتفـاع العـدد المطلـوب مـن الموظفــين. وأبلغــت اللجنــة بــأن العــدد الراهــن مــن 
الوظـائف لا يكفـي إلا للتعيـين، وأنـه كـان مـــن الــلازم إرجــاء وضــع السياســات. وفي حــين 
سلمت اللجنة بأن عبء التعيينـات سـيكون مرتفعـا في عـامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، فإـا تتوقـع 
أن يبدأ العبء في الانخفاض في ذلك الوقت. وبالتالي، فـإن اللجنـة تتحفـظ علـى الموافقـة علـى 
١٨ وظيفة للموارد البشرية (بنسبة وظيفة واحدة للمـوارد البشـرية مقـابل كـل ٢٢ وظيفـة في 
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المحكمة)، بالإضافة إلى القدر الكبـير مـن المسـاعدة المؤقتـة العامـة. وبنـاء عليـه، أوصـت اللجنـة 
الجمعية بعدم الموافقة على ثلاثة من الوظائف الجديدة المقترحة في فئـة الخدمـات العامـة، وبـأن 

يقرر رئيس القلم كيفية توزيع هذا الخفض. 
وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعـي ٣٢٥٠، ��قسـم الأمـن والسـلامة��، لاحظـت اللجنـة  - ٤٦
أن الاحتياجات المحتملة للأمن الميداني ليست مؤكدة إلى حد كبير. وأعربت اللجنة عن قلقـها 
مـن أن الأمـن الميـداني يمكـن أن يصبـح بـاهظ التكلفـة خـلال وقـت قصـير، نظـــرا لاحتمــالات 
إجـراء التحقيقـات وسـط حـالات الصـراع أو عقـب توقـف الأعمـــال الحربيــة بوقــت قصــير. 
وحثـت اللجنـة المحكمـــة علــى استكشــاف إمكانيــات تقاســم ترتيبــات الأمــن المشــتركة مــع 
المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وأوصـت اللجنـة بـأن تنظـر المحكمـة في إمكانيـة مسـاهمة 

الدول الأطراف بقدرات أمنية لدعم التحقيقات الميدانية. 
ـــلام الــوارد في البرنــامج  ورحبـت اللجنـة بـاقتراح المحكمـة إقامـة مركـز لوسـائط الإع - ٤٧
ـــائق��، وبالجــهود الــتي تبذلهــا لتعزيــز موقعــها علــى شــبكة  الفرعـي ٣٢٦٠، ��الإعـلام والوث
الإنترنت من خلال توسيع نطاق محتوى الموقع بجميــع اللغـات الرسميـة. بيـد أن اللجنـة أعربـت 
عن قلقها من المبالغة في تقدير بعض جوانب الميزانية المقترحة لشـؤون الإعـلام. وحـذرت مـن 
الانخـراط في أنشـطة لا يمكـن تقييمـها بشـكل فعـال، وشـددت علـى ضـرورة التركـيز الشـــديد 
للأنشطة وعلى تخصيص المـوارد للأنشـطة الـتي تحقـق أكـبر الأثـر. وبنـاء عليـه، أوصـت اللجنـة 
بإعادة تقييم المنتجات الإعلامية التي تقترحها المحكمـة (الكتيبـات والملصقـات والمـواد السـمعية 
والبصرية) والحد منها. كما أوصت اللجنة بخفض الخدمـات التعاقديـة المشـار إليـها في الفقـرة ٢٦٨ 
بنسـبة ٢٠ في المائـة. ولم توافـق اللجنـة علـى أن هنـاك احتيـاج لــ ١٣ وظيفـة في عــام ٢٠٠٤، 
ـــام.  وبخاصـة بـالنظر إلى الوظـائف الإضافيـة المخصصـة للعمـل الإعلامـي في مكتـب المدعـي الع
وأوصت بألا توافق الجمعية على إنشاء اثنتـين مـن الوظـائف المقترحـة في فئـة الخدمـات العامـة 
(الرتب الأخرى). وأوصت كذلك بإلغاء وظيفة الرتبة ف-٣ المقترح نقلها إلى القسم، وبـأن 
يستغل رئيس القلم واحدة من وظائف الفئة الفنية الست الأخرى لأداء مـهام المتحـدث باسـم 
الرئاسة. وفي ضوء عدد وظـائف الخدمـات العامـة في القسـم، لم تجـد اللجنـة مـبررا للمسـاعدة 
المؤقتة العامة لسنتين إضافيتين من دعم وظائف الخدمات العامـة (٥٨٤ ٦٤ يـورو)، وأوصـت 
ــــ ١٢ رحلــة إلى  بعـدم الموافقـة علـى ذلـك. وأخـيرا، لم توافـق اللجنـة علـى أن هنـاك احتيـاج ل
الخارج للترويج للمحكمة، وأوصت بتخفيض المبلـغ المرصـود للسـفر وقـدره ٣٧٢ ٣٦ يـورو 

بنسبة ٥٠ في المائة. 
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وفي البرنـــامج الفرعـــي٣٢٧٠، ��قســـم الإدارة القضائيـــة��، لاحظــــت اللجنــــة أن  - ٤٨
تقديـرات تكـاليف الترجمـة كـانت كبـيرة. وأوصـت اللجنـة المحكمـة، في هـذا السـياق، بوضـــع 
معايـير للإنتاجيـة للترجمـة مـع الأخـذ في الحسـبان المعايـير الأساسـية المعمـــول ــا في المنظمــات 

الدولية والهيئات الأخرى المشاة. 
وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي ٣٢٨٠، ��قسم حماية الشـهود ومشـاركة الضحايـا��،  - ٤٩
أبلغت اللجنة بأن المحكمة تضطلع، بموجب نظام روما الأساسي، بمسـؤوليات غـير مسـبوقة في 
مساعدة الضحايا على المشاركة في الإجراءات القضائية وفي تعويضهم. وشددت اللجنة علـى 
ضرورة أن تتوخى المحكمة الحرص وأن تتشاور مع الجمعية في هذا الصدد، نظـرا للتكلفـة الـتي 
يمكـن أن تنطـوي عليـها هـذه الأنشـطة. وأوصـت اللجنـة بـأن تقـدم المحكمـة إلى الجمعيـة، عــن 
طريق اللجنة، تقريرا مستقلا عن خططها لمشاركة الضحايا وتعويضهم. ويجب أن يحدد ذلـك 
التقريـر بوضـوح المـوارد المخصصـــة لجــهود التعويــض هــذه، والتكــاليف الإداريــة للمســاعدة 
المقدمة إلى الصندوق الاستئماني لصالح الضحايـا. كمـا رأت اللجنـة أن الهيكـل التنظيمـي لهـذا 
البرنـامج الفرعـي ليـس واضحـا، وأوصـت بـأن تقـدم المحكمـة توضيحـا فيمـا يتعلـــق يكلــه في 

الميزانية البرنامجية المقبلة. 
ولاحظت اللجنة أن التقديرات المرصودة للقسم أعلى من الاحتياجـات المرجحـة لـه.  - ٥٠
فعلـى سـبيل المثـال، لم توافـق اللجنـة علـى أن مـن المرجـح أن يلـزم سـفر ٣٠ مـن الشـــهود إلى 
لاهاي في عام ٢٠٠٤. وبناء عليه، أوصـت اللجنـة بتخفيـض الاعتمـادات المرصـودة للنفقـات 
المباشرة للشهود بنسبة ٣٠ في المائة. وعلاوة على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيض الاعتمـادات 
الكبيرة المرصودة للمساعدة المؤقتة العامة (٥٨٤ ٧٣ يـورو للرتبـة ف-٢، و ١١٢ ٨٦ يـورو 

لفئة الخدمات العامة) بنسبة ٥٠ في المائة. 
وفيمـا يتعلـق بوحـدة الضحايـا والشـهود، أوصـت اللجنـة بتخفيـض المســـاعدة الماليــة  - ٥١
المقدمة للمحامين الخاصين للضحايا (٦٠٠ ٢٧٠ يــورو)، والمخصصـات المرصـودة للمسـاعدة 
المؤقتة العامة (٢٧٣ ٦٧ يورو للرتبـة ف-٣، و ١١٢ ٨٦ لفئـة الخدمـات العامـة) بنسـبة ٥٠ 

في المائة في هذه المرحلة. 
وعلاوة على ذلك، رحبت اللجنة بالنموذج الذي اقترحته المحكمـة لتكـاليف الدفـاع  - ٥٢
الوارد في الفقرة ١٨١. غير أنه نظرا لأهمية الموضوع والتكاليف المرتفعة التي يمكن أن ينطـوي 
عليها، أوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إلى الجمعية، عن طريق اللجنة، تقريرا مسـتقلا يعـرض 

الخيارات الممكنة لكفالة توفير المشورة اللازمة من المحامين للمتهمين. 
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ولاحظـت اللجنـة البرنـامج الواسـع لتكنولوجيـا المعلومـات، ورحبـــت بالاســتثمار في  - ٥٣
التكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة المحكمة. وفور تنفيذ برنامج تكنولوجيــا المعلومـات، تتوقـع 
اللجنـة رؤيـة مزايـاه متجليـة في الميزانيـــة البرنامجيــة المقبلــة، مــن خــلال انخفــاض وظــائف فئــة 

الخدمات العامة. 
 

الأمانة الدائمة لجمعية الدول الأطراف  - ٤
عرض البرنامج الرئيسي ٤: أمانة جمعية الدول الأطراف 

في الجلسة السادسة، استمعت اللجنة إلى عرض للبرنامج الرئيسي ٤، الأمانـة الدائمـة  - ٥٤
لجمعية الدول الأطراف. ويذكر أنـه لا يـزال يتعـين علـى جمعيـة الـدول الأطـراف أن تنظـر، في 
دورا الثانية في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، في مسألة إنشاء هذه الأمانة الدائمة لتحـل محـل الأمانـة 
العامة للأمم المتحدة. ومن هنا، فإن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ٢٠٠٤ تظـل مشـروطة بـأن 
تقرر الجمعية إنشاء هذه الأمانة الدائمـة. وفي العـرض الـذي قدمـه رئيـس قلـم المحكمـة، أوضـح 
الخطـوط العامـة لهيكـل الأمانـة الدائمـة ووظائفـها. وبصفـة خاصـة، أكـد رئيـس القلـم أنـــه مــن 
الناحيـة التأسيسـية، سـتظل الأمانـة الدائمـة مســـتقلة عــن المحكمــة، وســتحتاج بالتــالي إلى بنيــة 
أساسية مستقلة. غير أن قلم المحكمة سيساعد الأمانة قدر الإمكان. كما وجه انتبـاه اللجنـة إلى 
المصروفات المقترحة المتعلقة بالموظفين وغير المتعلقة ـم بالنسـبة للأمانـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 

أدلى أمين اللجنة ببيان عن وظائف الأمانة المقترحة ونطاقها. 
وعند النظر في الميزانية المقترحة للأمانة الدائمة، نظرت اللجنة، ضمن جملـة أمـور، في  - ٥٥
رتبة رئيس الأمانة (مد-١ مقابل ف-٥)؛ وفي مستوى الإنفـاق علـى المسـاعدة المؤقتـة العامـة؛ 
وفي إمكانية تقاسم الموارد بين المحكمـة والأمانـة؛ وفي عـدم رصـد أي اعتمـاد للمصروفـات المتعلقـة 
بـالأمن؛ وفي صنـدوق احتيـاطي الطـــوارئ للأمانــة؛ وفي المســتوى المناســب للموظفــين الــلازم 

للأمانة. كما أشير إلى صعوبة النظر في الميزانية البرنامجية لهيئة لم تقرر الجمعية إنشاؤها بعد. 
 

توصيات اللجنة 
في حالة موافقة جمعية الدول الأطراف على إنشاء أمانة مستقلة، لا تعتقـد اللجنـة أنـه  - ٥٦
سيكون هناك احتياج لوظائف الفئة الفنية الأربع المطلوبة جميعـها. وبنـاء عليـه، أوصـت اللجنـة 
المحكمة بعدم الموافقة على الوظيفـة المقترحـة في الرتبـة ف-٥، علـى أسـاس أن حجـم الموظفـين 
الأساســيين في الأمانــة سيســتعرض في الميزانيــة البرنامجيــة المقبلــة في ضــوء الخــبرة المكتســـبة في 

عام ٢٠٠٤. 
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ولم تنظـر اللجنـة إلى صنـدوق احتيـاطي الطـوارئ المقـترح باعتبـاره الوســـيلة الملائمــة  - ٥٧
لتوفير الموارد للأمانة. وبناء عليه، أوصت اللجنة بعدم الموافقة على صندوق الطوارئ. 

  
حالة الاشتراكات والمصروفات  ثالثا –

في الجلسة السابعة المعقودة في ٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣، اسـتمعت اللجنـة إلى عـرض  - ٥٨
قدمه رئيس قلم المحكمة لحالة الاشتراكات المســددة مـن الـدول الأطـراف. وأشـار رئيـس القلـم 
إلى الأجـزاء المطبقـة مـن النظـام المـالي والقواعـد الماليـة الـتي تنظـم توفـير الأمـوال للمحكمـة مــن 
الدول الأطراف (القواعد المالية ٥-٢، و ٥-٤، و ٥-٦)وتوزيع الاشـتراكات بـين الصنـدوق 
العام وصندوق رأس المال المتداول (القاعدتان الماليتـان ٦-١، و ٦-٢). وأوضـح رئيـس القلـم 
أيضا حالة الاشتراكات في الفترة المالية الأولى، مشيرا إلى أن ٣٩ دولة من الـدول الأطـراف في 
نظـام رومـا الأساسـي قـد سـددت مدفوعاـا بالكـامل، وأن ١١ دولـة قـد سـددت مدفوعـــات 
جزئيـة، وأن ٣٩ دولـة لم تسـدد أي جـــزء مــن اشــتراكاا في ميزانيــة المحكمــة. وأشــير إلى أن 
الاشـتراكات الـتي سـددت حـــتى الآن تشــكل ٨٥ في المائــة مــن ميزانيــة الفــترة الماليــة الأولى. 
وأعرب عن القلق من أن التأخير في تلقي الاشتراكات من الدول الأطراف يمكن أن يؤثر علـى 

أداء المحكمة لعملها مستقبلا. 
ـــا يتعلــق بتنفيــذ ميزانيــة  وبالإضافـة إلى ذلـك، أبلغـت اللجنـة بشـأن أداء المحكمـة فيم - ٥٩
الفترة المالية الأولى. وأشير إلى أنه في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٣، كـان إجمـالي مصروفـات المحكمـة 
يشكل ٢٧ في المائة من تلك الميزانيـة. وقُـدم إلى اللجنـة توزيـع للمصروفـات حسـب البرنـامج. 
وجرى توضيح أن التأخير في بدء العمل المتفرغ للقضاة والمدعي العام والموظفـين المعـاونين لهـم 
قد خفض من مستوى المصروفات. وأشير إلى عامل آخر يتمثـل في تعقيـد عمليـات المشـتريات 
والعمليات التعاقدية التي كان يتعين علـى شـعبة الخدمـات المشـتركة القيـام ـا. كمـا اسـتمعت 
اللجنة إلى عرض موجز فيما يتعلق بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات المقترحة للمحكمة. 
كذلك، أحال رئيس قلم المحكمة إلى اللجنة تقريرا أوليا لمراجع الحسـابات الخـارجي،  - ٦٠
المكتـب الوطـني لمراجعـة الحسـابات في بريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، عـن تنفيـذ ميزانيـــة 
الفترة المالية الأولى للمحكمة. كما أبلغت اللجنـة بخلاصـة تعليقـات المحكمـة وملاحظاـا علـى 

التقرير الأولي. 
 

طرائق تمويل مشاركة أعضاء لجنة الميزانية والمالية في اجتماعات اللجنة  رابعا –
ـــق  في الجلســة الســابعة المعقــودة في ٧ آب/أغســطس ٢٠٠٣، ناقشــت اللجنــة طرائ - ٦١

مشاركة أعضائها في اجتماعاا. 
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واسـتجابة للصعوبـات الماليـــة الــتي صادفــها بعــض الأعضــاء في حضــور اجتماعــات  - ٦٢
اللجنـة، وفي الزيـارة غـير الرسميـة الـتي قـام ـا بعـض الأعضـاء إلى لاهـــاي، وفي ضــوء احتمــال 
الاحتيــاج إلى عقــد دورة إضافيــة في عــام ٢٠٠٤، نظــرت اللجنــة في مســألة تغطيــة نفقـــات 
الأعضـاء مـن الميزانيـة العاديـة. ومـع التسـليم بـأن الجمعيـة، عندمـا أنشـــأت اللجنــة، قــررت أن 
تتحمـل نفقـات الأعضـاء حكومـات كـل منـهم، فقـد أعربـت اللجنـة عـن قلقـــها مــن أن هــذا 
الـترتيب لـن يسـمح لجميـع أعضـاء اللجنـــة أو لجميــع الــدول الأطــراف بالمشــاركة علــى قــدم 
المسـاواة في ترشـيح الأعضـاء المؤهلـين. وأعربـت اللجنـة عـن اعتقادهـا أن تغطيـة النفقـــات مــن 
الميزانية العادية من شأنه أن يكفل تمكين جميع الأعضاء من المشـاركة علـى قـدم المسـاواة، علـى 

غرار ما يتم في هيئات الخبراء الأخرى المختصة بالميزانية والمالية. 
وبناء عليه، أوصـت اللجنـة الجمعيـة بـأن تقـرر تغطيـة نفقـات السـفر والإقامـة وبـدل  - ٦٣
الإعاشة اليومي للأعضاء مستقبلا من الميزانيــة العاديـة. وأكـدت اللجنـة علـى ضـرورة الحـد إلى 
أقصى درجة من التكاليف التي تترتب على مثـل ذلـك القـرار. وفي حالـة موافقـة الجمعيـة علـى 
هذا الاقتراح، سيلزم رصد اعتماد إضافي يبلغ ٣٣٦ ٣٠ يـورو لنفقـات السـفر والإقامـة وبـدل 
الإعاشة اليومي لأعضاء اللجنة، واعتماد مبلغ ٥٠٠ ٤١٧ يورو للخدمـات المتعلقـة بـالمؤتمرات  
وغير المتعلقة بـالمؤتمرات (بمـا إجماليـه ٨٣٦ ٤٤٧ يـورو)، ضمـن البرنـامج الرئيسـي ٤، ��أمانـة 

جمعية الدول الأطراف��، وذلك للدورة الإضافية المشار إليها في الفقرة ٦٤ أدناه. 
 

مسائل أخرى   خامسا –
الاجتماعات المقبلة 

نظـرا لأن جوانـب هامـة مـن الميزانيـة البرنامجيـة تتسـم بطـابع التكـهن، ونظـرا للتطــور  - ٦٤
السريع لأنشطة المحكمة، رأت اللجنـة أن عقـد دورة سـنوية واحـدة لـن يكـون كافيـا، في هـذه 
المرحلة، لأن تمارس المستوى الـلازم مـن الرقابـة. كمـا أعـرب رئيـس قلـم المحكمـة عـن تفضيلـه 
لانعقاد اللجنة بصورة أكثر تواترا، بحيث يمكن للمحكمة أن تستفيد من مشورة الجمعيـة، عـن 
طريـق اللجنـة. وبالتـالي، أوصـت اللجنـة أن تعقـد، علـى سـبيل التجربـة، دورة إضافيـة في ربيــع 
عـام ٢٠٠٤، لا تزيـد مدـا عـن ثلاثـة أيــام، تنظــر خلالهــا في أداء المحكمــة وتتعمــق في بحــث 
المسائل الهامة. ولن يكون بمقدور اللجنـة أن تعقـد هـذه الـدورة الإضافيـة مـا لم توافـق الجمعيـة 
علـى توصيتـها بشـأن نفقـات الأعضـاء، حيـث لـن يكـون بمقـدور كثـير مـن الأعضـــاء حضــور 

الدورة. 
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  المرفق الأول 
توزيـع النفقـات حسـب الـــبرامج الرئيســية مــع بيــان التخفيضــات الــتي 

 أجريت وفقا لتوصيات لجنة الميزانية والمالية 
تكاليف الموظفين اموع البرنامج 

ـــــير  التكــــاليف غ
التخفيض المتعلقة بالموظفين 

الهيئـــة القضائيـــة – الرئاســـــة 
٨٤١ ٨٥٠ ١٥٠ ٩٤١ ٥٠٩ ٢٤٢ ٤ ٦٥٩ ١٨٣ ٥ والدوائر 

٩٥٩ ٢٥٢ ٦٣٠ ١٨٥ ٧ ٨١١ ٨٥٥ ٦ ٤٤١ ٠٤١ ١٤مكتب المدعي العام 
٩٩٠ ٥١١ ٢٩٥١ ٥٧٢ ١٩ ٩١٥ ٧٩٧ ١٠ ٢١٠ ٣٧٠ ٣٠قلم المحكمة 

٥٥٥ ١٥٣ ٥٤١ ٢٩٩ ٢ ٩٩٠ ٤٢٤ ٥٣١ ٧٢٤ ٢ أمانة جمعية الدول الأطراف 
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  المرفق الثاني 
 مشروع النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية 

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات ٢١أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تواتر الدورات - ١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكان عقد الدورات - ٢٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعوة إلى عقد الدورات - ٣٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إبلاغ الأعضاء - ٤٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال ٢٢ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعداد جدول الأعمال المؤقت - ٥٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إبلاغ جدول الأعمال المؤقت - ٦٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول الأعمال - ٧٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام اللجنة ٢٣ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة المتعارضة والالتزام بالسرية - ٨٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهام -  ٩٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء المكتب ٢٣رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة الرئاسة - ١٠٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرئيس بالنيابة - ١١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلطات الرئيس بالنيابة - ١٢٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقرر -  ١ ٣٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطات العامة للرئيس - ١٤٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استبدال الرئيس أو نائب الرئيس - ١٥٢٤
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمانة ٢٥خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجبات رئيس الأمانة - ١٦٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجبات الأمانة - ١٧٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصريف الأعمال ٢٥سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصريف الأعمال - ١٨٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات ٢٥سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق التصويت - ١٩٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات - ٢٠٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معنى عبارة �الأعضاء الحاضرين المصوتين� - ٢١٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراء التصويت - ٢٢٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الانتخابات - ٢٣٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراء الانتخابات - ٢٤٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغات ٢٦ثامنا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغات اللجنة - ٢٥٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترجمة الشفوية - ٢٦٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغات الأخرى - ٢٧٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغات التوصيات والتقارير - ٢٨٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات ٢٧تاسعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات السرية والعلنية - ٢٩٢٧
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الدورات   أولا -
المادة ١ 

تواتر الدورات 
ـــث  تجتمـع لجنـة الميزانيـة والماليـة (المشـار إليـها أدنـاه بــ �اللجنـة�) عنـد الاقتضـاء، بحي

لا تقل اجتماعاا عن اجتماع واحد في السنة على الأقل. 
المادة ٢ 

مكان عقد الدورات 
تجتمـع اللجنـة عـادة في مقـر المحكمـة، ويجـوز عقـد دورات اللجنـة في مكـــان آخــر إذا 

قررت اللجنة و/أو جمعية الدول الأطراف ذلك. 
المادة ٣ 

الدعوة إلى انعقاد الدورات 
تدعى اللجنة إلى الانعقاد بناء على طلب أي من:  - ١

جمعية الدول الأطراف؛  (أ)
أغلبية أعضاء اللجنة؛  (ب)

رئيس اللجنة.  (ج)
قبل أن يتقدم الرئيس بطلب لعقد دورة اللجنة، فإنه يتشاور مع أعضـاء اللجنـة بشـأن  - ٢

مسائل تشمل موعد الدورة ومدا. 
تعقد أي دورة للجنة يدعى إلى انعقادها عملا بطلـب مـن جمعيـة الـدول الأطـراف في  - ٣

أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ الطلب. 
المادة ٤ 

إبلاغ الأعضاء 
يبلغ الرئيس أعضاء اللجنة بموعد كل دورة ومدا في أقرب وقت ممكن. 

جدول الأعمال  ثانيا -
المادة ٥ 

إعداد جدول الأعمال المؤقت 
تعـد الأمانـة لجمعيــة الــدول الأطــراف (المشــار إليــها أدنــاه بـــ �الجمعيــة�) جــدول 
الأعمـال المؤقـت لكـل دورة مـن دورات اللجنـة بالتشـاور مـع رئيـــس اللجنــة، كلمــا أمكــن، 

ويتضمن جدول الأعمال المؤقت لكل دورة ما يلي: 
كل البنود التي تقترحها الجمعية؛  (أ)
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كل البنود التي تقترحها اللجنة؛  (ب)
كل البنود التي يقترحها الرئيس؛  (ج)

كل البنود التي يقترحها أي عضو في اللجنة؛  (د)
كل البنود التي تقترحها المحكمة.  (هـ)

المادة ٦ 
إبلاغ جدول الأعمال المؤقت 

يبلغ جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة إلى أعضاء اللجنة وأعضـاء 
المحكمة مسبقا في أقرب وقت ممكن شريطة أن يتم ذلك قبل ٢١ يوما علـى الأقـل مـن افتتـاح 
الـدورة. ويوجـه انتبـاه أعضـاء اللجنـــة والــدول الأعضــاء في الجمعيــة إلى أي تغيــير لاحــق في 

جدول الأعمال المؤقت أو أية إضافة إليه قبل الدورة بمدة كافية. 
المادة ٧ 

إقرار جدول الأعمال 
تقـر اللجنـة في بدايـة كـل دورة، جـدول أعمالهـا لتلـك الـــدورة علــى أســاس جــدول  - ١

الأعمال المؤقت. 
يجوز للجنة، عند الاقتضاء، تعديل جدول الأعمال شريطة ألا يحذف أو يغـير أي بنـد  - ٢

محال إليها من الجمعية. 
مهام اللجنة  ثالثا -

المادة ٨ 
الأنشطة المتعارضة والالتزام بالسرية 

ــها  لا يكـون لأعضـاء اللجنـة أيـة مصلحـة ماليـة في أي نشـاط يتصـل بمسـائل للجنـة في - ١
مسؤولية تقديم التوصيات. وعليهم، حتى بعد انتــهاء مهامـهم، ألا يفشـوا أيـة معلومـات سـرية 

يطلعون عليها بحكم واجبام إزاء اللجنة. 
لا يحق لأعضاء اللجنة تولي أي مهام أخرى في المحكمة الجنائية الدولية.  - ٢

المادة ٩ 
المهام 

تتولى اللجنة مسؤولية الفحص الفني لأي وثيقة تقدمها الجمعية وتكون مشـتملة علـى 
آثار مالية أو آثار تتعلق بالميزانيـة أو أي مـواد أخـرى ذات طـابع مـالي أو لـه صلـة بالميزانيـة أو 
ـــة  الإدارة، حسـبما تعـهد إليـها بـه جمعيـة الـدول الأطـراف. وعلـى وجـه التحديـد، تقـوم اللجن
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بمراجعـة الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة للمحكمـة، الـتي يعدهـا المسـجل، بالتشـــاور مــع الأجــهزة 
الأخرى المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من المادة ٣٤ من نظام روما الأساسـي، 
وتقدم اللجنة للجمعية التوصيات ذات الصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة. كما تنظر اللجنـة في 
تقارير مراجعي الحسـابات عـن العمليـات الماليـة للمحكمـة وتقـدم هـذه التقـارير إلى الجمعيـة، 

مشفوعة بأي تعليقات قد تراها مناسبة. 
 

أعضاء المكتب  رابعا -
المادة ١٠ 

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة الرئاسة 
تنتخب اللجنة سنويا في أول جلسة لها رئيسا لها ونائبا للرئيس، من بين أعضائها.  - ١

ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة واحدة.  - ٢
المادة ١١ 

الرئيس بالنيابة 
في غياب الرئيس، يقوم نائب الرئيس مقامه.  - ١

إذا توقف الرئيس عن شغل منصبــه عمـلا بالمـادة ١٥، يحـل نـائب الرئيـس محلـه ريثمـا  - ٢
ينتخب رئيس جديد. 

المادة ١٢ 
سلطات الرئيس بالنيابة 

يكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيـس نفـس مـا للرئيـس مـن سـلطات ونفـس 
ما عليه من واجبات. 

المادة ١٣ 
المقــرر 

يجوز للجنة أن تعين، عند الضرورة، عضوا من أعضائها مقررا لمسألة معينة. 
المادة ١٤ 

السلطات العامة للرئيس 
يظل الرئيس، في ممارسته لمهامه، تحت سلطة اللجنة.  - ١

يقـوم الرئيـس، بالإضافـة إلى ممارسـة السـلطات الـتي تخولـه إياهـا مـواد أخـرى في هـــذا  - ٢
النظام، بإعلان افتتــاح واختتـام كـل اجتمـاع للجنـة، وإدارة المناقشـات، وكفالـة مراعـاة مـواد 
هذا النظام، وإعطاء الحق في الكـلام، وطـرح المسـائل للتصويـت، وإعـلان القـرارات. ويفصـل 
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الرئيس في النقاط النظامية وتكون له، مع عدم الإخـلال بأحكـام هـذا النظـام، السـيطرة التامـة 
على سير الأعمال في اللجنة وحفـظ النظـام في اجتماعاـا. وللرئيـس أن يقـترح علـى اللجنـة، 
أثناء مناقشة أي بند، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات الـتي يجـوز 
لكل عضو أن يتكلم فيها بشأن أيـة مسـألة، وإقفـال قائمـة المتكلمـين أو إقفـال بـاب المناقشـة. 
وللرئيس أيضا أن يقترح تعليق أو رفع الجلسة أو تعليـق أو تـأجيل المناقشـة بشـأن المسـألة الـتي 

تكون قيد البحث. 
يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات جمعية الدول الأطراف.  - ٣

المادة ١٥ 
استبدال الرئيس أو نائب الرئيس 

إذا لم يعد الرئيس أو نائبـه قـادرا علـى أداء وظائفـه، أو لم يعـد عضـوا في اللجنـة فإنـه 
ـــد للمــدة  يتوقـف عـن شـغل ذلـك المنصـب ويتـم انتخـاب رئيـس جديـد أو نـائب رئيـس جدي

المتبقية. 
الأمانة  خامسا -

المادة ١٦ 
واجبات رئيس الأمانة 

ـــه أن يســمي أحــد  يعمـل رئيـس الأمانـة ـذه الصفـة في جميـع اجتماعـات اللجنـة. ول - ١
موظفي الأمانة ليعمل ممثلا له. وهو يؤدي من الوظائف الأخرى ما قد تسنده إليه اللجنة. 

يوفـر رئيـس الأمانـة الموظفـين الذيـن تتطلبـهم أعمـال اللجنـــة ويتــولى توجيهــهم، مــع  - ٢
مراعاة مقتضيات التوفير والكفاءة إلى أقصى قدر ممكن، ويكون مسؤولا عـن جميـع الترتيبـات 

التي قد تكون ضرورية لاجتماعات اللجنة. 
يبقي رئيس الأمانة أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعـرض علـى اللجنـة للنظـر  - ٣

فيها. 
يوفر رئيس الأمانة للجنة، بناء على طلبها، تقارير عن المسائل التي تحددها اللجنة.  - ٤

المادة ١٧ 
واجبات الأمانة 

تتلقى الأمانة، وتترجم وتستنسخ وتوزع، التوصيات والتقارير وغير ذلك من الوثـائق 
الصـادرة عـن اللجنـة والموجهـة إليـها، وتتـولى ترجمـة الكلمـات الـتي تلقـى في الجلسـات ترجمــة 
شفوية، وتعد محاضر الدورة وتعممها عندما يتقرر ذلك؛ وتحفظ الوثـائق في محفوظـات اللجنـة 

وتتعهدها بالصون اللازم، وتؤدي بوجه عام كل ما قد تتطلبه اللجنة من أعمال أخرى. 
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تصريف الأعمال  سادسا -

المادة ١٨ 
تصريف الأعمال 

فيما يتعلق بتصريـف الأعمـال، تنظـم أعمـال اللجنـة وفقـا للممارسـة العامـة بصيغتـها 
التي ترد في النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 

 
اتخاذ القرارات  سابعا -

المادة ١٩ 
حقوق التصويت 

يكون لكل عضو في اللجنة، بمن فيهم الرئيس، صوت واحد. 
المادة ٢٠ 

اتخاذ القرارات 
كقـاعدة عامـة، يكـون اتخـاذ القـرارات في اللجنـة بتوافـق الآراء. وإذا اســـتنفدت كــل  - ١
الجـهود دون التوصـــل إلى قــرار بتوافــق الآراء، تتخــذ القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحــاضرين 

المصوتين. 
وإذا انقسمت الأصوات بالتساوي، يعتبر الاقتراح مرفوضا.  - ٢

المادة ٢١ 
معنى عبارة �الأعضاء الحاضرين المصوتين� 

لأغــراض هــذا النظــام، يقصــد بعبــارة �الأعضــاء الحــاضرين المصوتــين�، الأعضـــاء 
الحاضرين الذين يدلـون بـأصوام إيجابـا أو سـلبا. أمـا الأعضـاء الذيـن يمتنعـون عـن التصويـت 

فيعتبرون غير مصوتين. 
المادة ٢٢ 

إجراء التصويت 
تطبق اللجنة، مع إجراء ما يلزم من تغيير، القواعد المتبعة في إجـراء التصويـت الـواردة 

في النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 
المادة ٢٣ 

الانتخابات 
تجرى جميع الانتخابات في اللجنة بالاقتراع السري. 
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المادة ٢٤ 
إجراء الانتخابات 

ـــد المتبعــة في إجــراء الانتخابــات  تطبـق اللجنـة، مـع إجـراء مـا يلـزم مـن تغيـير، القواع
الواردة في النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف. 

 
اللغات  ثامنا -

المادة ٢٥ 
لغات اللجنة 

تكون الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات المسـتخدمة 
داخل اللجنة. 

المادة ٢٦ 
الترجمة الشفوية 

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من اللغات الست للجنة ترجمة شـفوية إلى اللغـات 
الخمس الأخرى. 

المادة ٢٧ 
اللغات الأخرى 

لأي عضـو أن يتكلـم بلغـة غـير لغـات اللجنـة. وفي هـذه الحالـة، يكـون عليـــه هــو أن 
يرتـب أمـر الترجمـة الشـفوية لكلمتـه إلى إحـدى لغـــات اللجنــة. ويجــوز للمــترجمين الشــفويين 
ـــة إلى الترجمــة الشــفوية المقدمــة  التـابعين للأمانـة أن يسـتندوا في ترجمتـها إلى بقيـة لغـات اللجن

باللغة الأولى. 
المادة ٢٨ 

لغات التوصيات والتقارير 
تنشر جميع التوصيات والتقارير الأخرى الصادرة عن اللجنة بلغات اللجنة. 

 
الجلسات  تاسعا -
المادة ٢٩ 

الجلسات السرية والعلنية 
تكون جلسات اللجنة سرية إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك.  - ١

عند انتهاء كل جلسة سرية للجنة، يجوز للرئيس أن يصدر بلاغـا عـن طريـق الأمانـة،  - ٢
إذا قررت اللجنة ذلك. 

 


